
يـا: مـن تخبـط السـياسات التضخـم في سور
إلى اقتصاد الحرب ومحاولات الإنقاذ

, مارس  | كتبه وسيم إبراهيم

“عنيف مثل اللص، مخيف مثل السارق المسلح، ويغتالك مثل القاتل المتسلسل”، بهذه الكلمات
وصفه رونالد ريجان رئيس الولايات المتحدة بين عامي  و التضخم الذي يعتبر السبب
ـــاب الاســـتقرار الاقتصـــادي ـــؤدي لغي الأكـــثر إفقـــاراً للشعـــوب وركيزة أساســـية في إحـــداث ضغـــوطٍ ت

والسياسي والاجتماعي.

يا شهدت معدلات تضخم مرتفعة خلال فترات متعددة وخاصة في ظل اتباع نهج اقتصادي في سور
يعتمد على نظريات شتى تحمل التناقض فيما بينها، حيث مر التضخم بالعديد من المراحل، وشهد
تحـولات كثـيرة متـأثرًا بالعوامـل الاقتصاديـة والسياسـية، ولكـن يمكـن القـول بـأن السـمة الملاصـقة لـه

هي الارتفاع وبشكل متواتر.

كثر المصطلحات الاقتصادية شيوعًا وتداولاً بين مختلف فئات المجتمع، ويعرف ويعتبر التضخم بأنه أ
بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار؛ حيث تصبح نفس الفئة النقدية تشتري كميات أقل
يـد مـن المـال لمـلء خـزان الوقـود، أو شراء الغـذاء، أو الملابـس، ممـا كـانت تشتريـه سابقًـا، مثـل إنفـاق المز

وبالتالي؛ نحصل على تضخم اقتصادي في البلاد.
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معدلات التضخم في أربعة عقود
ــة كــانت ــا، فالســياسات الاقتصادي ــا خلال فــترة الســبعينات، منخفضًــا نسبيً ي كــان التضخــم في سور
متماشية مع مبادئ التخطيط المركزي، وفي نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي،
يـا، ارتفـع التضخـم بشكـل متصاعـد، نتيجـة والـتي تعتـبر مـن أسـوأ الفـترات الاقتصاديـة في تـاريخ سور

الأحداث الأمنية التي شهدتها تلك الفترة؛ وتصاعد القمع في الوقت ذاته.

وبالتالي تراجعت قيمة رواتب موظفي مؤسسات الدولة؛ كون سعر صرف الدولار الواحد ارتفاع إلى
 ليرة عام ، بعدما كان  ليرات لكل دولار في ، مما انعكس بشكل كبير على الأسعار.

خلال فــترة التســعينات، بقيــت معــدلات التضخــم مرتفعــة حــتى عــام ، نتيجــة فــائض الســيولة
المتشكــل مــن الإصــدار النقــدي المتزايــد لتغطيــة العجــوز الماليــة مــن جهــة، وتــدفق الاســتثمارات باتجــاه
يـادة الطلـب علـى قطـاع الخـدمات بعـد صـدور قـانون الاسـتثمار رقـم  لعـام  والـتي أدت لز

السلع والخدمات دون أن يقابله ازدياد في العرض منها من جهة أخرى.

،و  بعدها بدأت معدلات التضخم بالتراجع حتى وصلت إلى قيم سالبة خلال الأعوام
بسبب اتباع سياسة نقدية مقيدة وتثبيت الأجور الأسمية ودخول الاقتصاد السوري بحالة الركود،
حيــث بلــغ متوســط معــدلات التضخــم الســنوية لهــذه الفــترة .%، وهــي تعتــبر كــبيرة، كــون معــدل

.% التضخم المثالي وفق الاقتصاديين هو

من عام  حتى ، شهد التضخم ارتفاعاً بلغ %، وكان توافد أعداد كبيرة من العراقيين
في أعقـاب الحـرب عـام  علـى رأس الأسـباب الـتي رفعـت معـدلات التضخـم، حيـث زاد الطلـب

بشكل كبير على الأغذية والإيجارات.

وفي الفترة الممتدة من عام  وحتى ، لم يستقر التضخم، حيث انخفض من % عام
 إلى % عـــام  ثـــم ارتفـــع ليصـــل إلى % عـــام ، بســـبب ارتفـــاع أســـعار ســـلة

المستهلك، والتي ساهمت بالتضخم بنحو %، في ذلك العام.

لكن في عام  تراجع التضخم إلى %، نتيجة الركود الاقتصادي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية
يــا مــن  لــيرة إلى  لــيرة لليــتر وانخفــاض أســعار الغــذاء والطاقــة، وهبــوط ســعر المــازوت في سور
يا والواحد، بالإضافة إلى الركود الذي ضرب سوق العقارات مع عودة الكثير من العراقيين من سور

إلى العراق.



مؤشرات التضخم تشتعل مع بداية الثورة
ية عام ، زادت مؤشرات التضخم تشظيا، بسبب استنزاف نظام الأسد مع اندلاع الثورة السور
مــوارد الدولــة لصالــح الإنفــاق العســكري والإنفــاق العــام، فلــم تــراع الحكومــات المتعاقبــة خلال حقبــة
النظـام، أي أمـن اقتصـادي للبلاد بـل سـاهمت بتأجيـج معـدلات التضخـم عـبر قـرارات مجحفـة بحـق

الاقتصاد والشعب.

وبدأت معدلات التضخم بالارتفاع عاماً بعد عام، ففي عام  بلغ التضخم .%، ليرتفع عام
ــغ ــغ .% عــام ، وفي عــام  بل ــم إلى % عــام ، وليبل  إلى %، ث

 .%. التضخم

هذه المؤشرات كانت مدفوعة بالعديد من العوامل، منها العقوبات المفروضة على النظام، واستنزافه
لمكونــات النــاتج المحلــي الســوري، بســبب اختلال القطاعــات الاقتصاديــة مــن صــناعة وتجــارة وزراعــة
ونفط، وشلل قطاع السياحة، وهجرة الرساميل الوطنية والأجنبية للخا لتدهور الظروف الأمنية،
رافـق ذلـك ارتفـاع مهـول بأسـعار السـلع والخـدمات، كـون النظـام اعتمـد علـى الاسـتيراد بالـدين مـن

الدول الحليفة.

كما كان لاتباعه سياسية ترشيد الدعم وعقلنته من أجل سد عجز الموازنة وتوفير السيولة للرواتب
والإنفاق العسكري دوراً كبيراً في جموح التضخم، فقامت حكومة النظام على إثر ذلك برفع الدعم
عـن الخبز والمشتقـات النفطيـة بشكـل كـبير، وانخفضـت القـوة الشرائيـة بنحـو %، مـا عمـق الركـود
%. الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة المحلية بنحو
نهاية عام ، وكل هذه العوامل دفعت بمعدلات البطالة للارتفاع لتسجل %،وزادت من

.% معدل الفقر ليقدر بـ

ويمكـن القـول إن السـنوات الأربـع الأخـيرة سـجلت أعلـى نسـبة ارتفـاع في معـدل التضخـم منـذ عـدة
يـا بعـد عـام ، ومـن أبرزهـا عقـود، بسـبب المتغـيرات السياسـية والاقتصاديـة الـتي شهـدتها سور
يا وإصدار قانون “قيصر”، وسيطرة القوات الأمريكية تشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي على سور
على حقول النفط والقمح الرئيسية في البلاد، والأزمة الاقتصادية في لبنان، والدمار الكبير الذي لحق

بالبنى التحتية والإنتاجية للبلاد، والسياسات والإجراءات الحكومية المطبقة آنذاك.

ولا يمكن الوقوف على نسب موحدة لمعدلات التضخم خاصة أنها اختلفت بين ما صرح به المكتب
ــا الأرقــام المركــزي للإحصــاء وبين مــا طرحــه المصرف المركــزي مــن أرقــام خلال تلــك الفــترة، لكــن اخترن
،% بلغت  وفي عام ،% قدرت معدلات التضخم بـ ، الوسطية، فخلال عام

.% قدر معدل التضخم بحوالي ، وفي عام ، خلال عام % كما تجاوز

وبمقارنة معدل التضخم السنوي للأسعار بين عامي  و نخلص إلى أن معدل التضخم
ارتفع خلال عام  بحوالي %، وهو الأعلى منذ عام ، بسبب ما تعرضت له الليرة



مــن انخفــاض شديــد في ســعر صرفهــا وصــلت نســبته إلى حــوالي % مقارنــة بواقــع ســعر الصرف
المسجل في العام ، كما أن رفع أسعار المشتقات النفطية عدة مرات في ذلك العام، لعب دورًا

أساسيًا في ارتفاع معدل التضخم.

أما معدلات التضخم الإجمالية خلال الفترة الممتدة من عام  وحتى عام  فقد تجاوزت
 ألفًا بالمئة وفقًا لأرقام كشفتها جهات تابعة للنظام السوري آنذاك.

أسباب التضخم
الدكتور ماهر سنجر الخبير في إدارة المخاطر، بين أن هناك الكثير من الأسباب دفعت التضخم للقفز
بشكــل سريــع منهــا: تعطيــل دور المؤســسات عــبر الســيطرة علــى القــرار الاقتصــادي لصالــح ثلــة مــن
المنتفعين، ومستوى الفساد المرتفع الذي حرم الدولة من جزء كبير من إيراداتها، بالإضافة للاعتماد
على آليات وأدوات اقتصادية تقليدية محددة بغاية عدم المساس بمنظومة الفساد القائمة آنذاك،

ودفع القائمين على الاقتصاد لتهميش كافة الحلول الممكنة والمقدمة.

كـد سـنجر  في تصريـح لموقـع “نـون بوسـت”، أن خـروج الكثـير مـن القطاعـات المنتجـة وتـدمير سـمعة وأ
يـة بعمليـات مشبوهـة كتجـارة المـواد المخـدرة أضعـف التصـدير، لتـأتي منصـة الاسـتيراد الصـناعة السور
وتساهم في تأخير وصول المواد الأولية ما خلق خالة من التخوف الذي أثر على حجم الطلب فبات
الطلــب علــى الســلع غــير المتــوفرة مرتفــع، متزامنــاً مــع إطلاق التلاعــب بســعر الصرف لخدمــة غايــات
محـددة ليسـاهم كـل مـا سـبق في تعميـق الاضرار في القطاعـات المنتجـة ودفـع الأسـعار للارتفـاع وتـرك

الساحة لقطاعات تعتمد على سرعة دوران النقد لتحقيق الأرباح.

الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الدكتور إيهاب أبو الشامات، أوضح في تصريح لموقع “نون بوست”،
يا يعود لعوامل داخلية وخارجية، منها العقوبات الاقتصادية الدولية والتدهور أن التضخم في سور
يــة والــتي أدت لتضــاعف تكــاليف الاســتيراد، زاد مــن الفجــوة بين الكتلــة في ســعر صرف اللــيرة السور

النقدية المتداولة وحجم الإنتاج الحقيقي.

وأضــاف أبــو الشامــات أنــه مــع ضعــف الإنتــاج المحلــي بســبب الحــرب، زادت الحاجــة إلى الــواردات،
بالإضافــة إلى الأخطــاء الحكوميــة المتراكمــة، منهــا تمويــل العجــز مــن خلال طباعــة النقــود، دون وجــود
إنتـاج يغطـي الكتلـة النقديـة الجديـدة، بالإضافـة إلى رفـع أسـعار المحروقـات دون خطـط بديلـة تسـبب
يادة بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، عدا عن تهميش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة وز

الاعتماد على الاستيراد، ما فاقم العجز التجاري.

وبين أبو الشامات، أنه رغم التراجع الملحوظ في التضخم خلال عام ، إلا أن التحديات لا تزال
يز النمو، قائمة، ويحتاج الاقتصاد السوري إلى استراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار الأسعار وتعز
مؤكــدًا أن الحــل يبقــى في تنشيــط القطاعــات الإنتاجيــة، وضبــط الســوق، وتحقيــق اســتقرار نقــدي



مستدام، حتى يتمكن الاقتصاد السوري من استعادة عافيته تدريجيًا.

حالة شاذة ومعقدة 
الخبير الاقتصادي عابد فضلية، اعتبر في تصريح لموقع “نون بوست”، أن من أسباب التضخم ارتفاع
كــل القــدرة الشرائيــة ســعر الــدولار وشــح الكميــات المعروضــة منــه، مــا أدى لارتفــع أســعار كــل شيء وتآ
وتراجع مستوى المعيشة وازدياد الفقر، بالإضافة لتشوهات الهيكلة الاقتصادية سابقاً، وبالتالي خلل
في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، وكسبب ونتيجة، تراجع وتقلص في القطاعات الإنتاجية

السلعية لحساب نمو القطاعات الريعية الطفيلية.

وبين فضلية، أن حالات الاستغلال والاحتكار في السوق بالإضافة إلى الانزياح السكاني بسبب الوضع
العسكري والأمني آنذاك، من مناطق إنتاجية إلى مناطق استهلاك، أدى لقلة الإنتاج بنسبة أقل من
نســبة انخفــاض الطلــب، بالإضافــة لســلوكيات إنتاجيــة واســتهلاكية غــير عقلانيــة، نتيجــة الفــوضى

والخوف وعدم اليقين.

ورأى فضلية أن الأسباب الخارجية للتضخم كانت معظمها من العقوبات، حيث تم تجميد بعض
يـا ولاسـيما القطـاع التجـارة الخارجيـة، وارتفـاع تكلفـة الاسـتيراد الـدول للتعـاون الاقتصـادي مـع سور
ــا في بعــض ي لارتفــاع النقــل وبــدلات التــأمين علــى البضــائع والشحــن، عــدا عــن تجميــد مقعــد سور

المنظمات الدولية، التي كان لها دور في المساعدة الاقتصادية.

لـذا فـإن اجتمـاع الأسـباب أعلاه قـد أدت إلى حالـة (شـاذة ومعقـدة) مـن أنـواع التضخـم وهـي حالـة
يا منذ التسعينات من القرن الماضي، وهي ارتفاع (الركود أو الكساد التضخمي)، الذي تشهدها سور
الأسعار مع شدة الطلب وحالة الركود المتمثلة بانخفاض الأسعار مع ضعف الطلب، مشيراً إلى أن
الصعوبة في هذه الحالة تتمثل، بأن تطبيق أدوات معالجة التضخم تؤدي لمزيد من الركود وبالوقت

ذاته فإن تطبيق أدوات معالجة التضخم تؤيد لمزيد من التضخم.  

من جانبه حدد الخبير ماهر سنجر أسبابًا أخرى للتضخم منها: السياسة النقدية بما فيها سياسة
التمويل بالعجر وكسر قانون المصارف بطباعة فئات نقدية تجاوزت الفئات المحددة بالقانون، أفقدت
المركــزي القــدرة علــى الاســتفادة مــن فاعليــة الأدوات النقديــة، كمــا ســاهمت الجبايــة الــتي حلــت بــدل
يـــادة معـــدل التضخـــم وســـاهمت في إطفـــاء شمعـــة المشـــاريع الصـــغيرة النظـــام الضريـــبي العـــادل بز
والمتوسطة ودفعها للمغادرة ورفعت من معدلات التهرب الضريبي وبالتالي فقد الاقتصاد السوري

أحد أهم محفزات النمو.

وأوضح سنجر أن الأمور بعد التحرير تغيرت بشكل واضح حيث أن التضخم انخفض لعدة أسباب
أولها، كسر قيد التعامل بالعملات الأجنبية وارتفع معدل الأمل بانفتاح اقتصادي وانخفاض بحجم
الأتاوات المفروضة على التجار والصناعيين ورفع معدل العرض من السلع وإقصاء بعض الفاسدين
إضافة إلى سياسة حبس السيولة التي اتبعت خلال الأشهر السابقة لكن من الجيد الإشارة إلى أنه



من الضروري اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية لتعزيز حالة التراجع في معدلات التضخم.

وبين أنه لمحاربة التضخم هناك خطوط عريضة أهمها: إعداد تصنيف وطني للمشاريع متدرجاً من
المشاريع ذات السيادة الاستراتيجية إلى المشاريع الأكثر إنتاجية والأكثر مردودا ودعمها بالطرق المماثلة
وتسهيل انشاءها، وفرض مبدأ الإدارة الرشيقة على هذه المشاريع إضافة لتطبيق مفهوم الاقتصاد

الدائري على كافة القطاعات.

ية الجديدة تدريجياً، وتشجيع القطاع الزراعي والاعفاء إضافة إلى الانتقال للهوية الاقتصادية السور
الجمركي التدريجي، واستكمال تهيئة البنى التحتية اللازمة، وإعادة النظر بالسياسة النقدية الحالية
بمــا في ذلــك التراجــع التــدريجي عــن حبــس الســيولة لــدفع الافــراد لاســتثمار أمــوالهم ولمنحهــم الثقــة

بالنظام المصرفي.

التضخم انخفض 25% مع انتصار الثورة
فضلية، بين أن الاقتصاد السوري منذ عام  حتى اليوم يواجه كافة أنواع التضخم، حيث مر
منذ نهاية عام  حتى نهاية ، بحالة التضخم الجامح، ومن ثم بمرحلة التضخم المكبوت
خلال عــامي  ـــ ، ومــن ثــم التضخــم الزاحــف منــذ عــام  وحــتى الآن، مترافقــاً مــع

أنماط أخرى من التضخم نتيجة الخلل بين العرض والطلب.

وبين أن التضخم بعد التحرير مباشرة أصبح عكسياً، حيث تراجع بنسبة كبيرة تقدر بـ %، متمثلاً
بانخفــاض مســتوى الأســعار ولكــن ليــس لأســباب اقتصاديــة بــل لأســباب سياســية داخليــة وخارجيــة
إيجابية، لكن هذه الحال لم يرافقها انخفاضاً بوضع الركود الذي استمر بل تعمق مع مرور الأسابيع الـ

.% الماضية، ورافقها ارتفاع للتضخم يقدر 

ووجه فضلية نصيحة للحكومة الحالية لمعالجة التضخم مضمونها “التعامل مع الواقع الاقتصادي
والاجتماعي بعكس ما كانت تتعامل به الحكومات زمن النظام السابق”.

ية المركزي، خلال الشهر الماضي يشار إلى أنه مع انتصار الثورة، بنهاية عام ، أعلن مصرف سور
يا خلال عام  إلى نسبة تعادل % عن النسبة التي وصل انخفاض معدل التضخم في سور
يا أعلى من معدل التضخم العام إليها في  وهي .%، مشيراً إلى معدل التضخم في سور
في لبنــان البــالغ .%، وأدنى مــن معــدل التضخــم العــام في تركيــا البــالغ .% وذلــك لعــام

.
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